
                                                                
 

 سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمرمبادرة 

 تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنسانيبشأن 

 

 صحيفة وقائع

 

. لأسباب إنسانية المسلحةحد من آثار النزاعات إلى ال الذي يرمي ليالقانون الدوو فرع ه الإنساني القانون الدولي

عن القانون  ، فضلا ينها الإضافييوبروتوكول 1949اقيات جنيف لعام اتف لهذا القانون فيمصادر الرئيسية وتتمثل ال

 اا إطار يظل يشكل القانون الدولي الإنساني فإن، من تطورطبيعة الحرب  مما شهدتهعلى الرغم والدولي العرفي. 

الذين لا يشاركون، أو كفوا عن  الأشخاصالنزاع وضمان حماية  المشاركة في طرا الأسلوك  ضبطل فيدا  وم اا مناسب

، عدم وجود قواعد فيالمشكلة الرئيسية في النزاعات المسلحة المعاصرة ولا تكمن في الأعمال العدائية. المشاركة، 

ضمان الكفيلة بإيجاد السبل والوسائل  ومن ثم، فإن .بالقواعد القائمة بالفعل الواسع النطاق في الاستخفا  ولكنها تكمن

 .التحديات الإنسانية إلحاحاا  شديشكل ألقانون الدولي الإنساني لحترام الاقدر أكبر من 

 حادي والثلثينالذي اعتمد في المؤتمر الدولي ال 1في القرار  بهذا الأمر الدول والجهات الفاعلة الأخرى وقد اعترفت

.2011في أواخر عام  الذي انعقد للصليب الأحمر والهلل الأحمر
1
المؤتمر سويسرا واللجنة الدولية  هذا دعاو 

تعزيز وضمان فعالية آليات الامتثال للقانون الدولي الإنساني ".ب"الكفيلة وسائل السبل والتحديد إلى  للصليب الأحمر
2
  

ثلثة  عقدت. ومهمةتنفيذ هذه ال يسير، أطلقت سويسرا واللجنة الدولية مبادرة مشتركة لت1متابعة القرار إطار في و

في جنيف منذ ذلك الحين. وقد  توسطت هذه الاجتماعاتتحضيرية مناقشات  وخمس رئيسيةتشاورية اجتماعات 

 .والشفافية والشمول صراحةعملية التشاور بمبادئ ال استرشدت

اتفاقيات وتشكل فراغ مؤسسي في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني. بوجود المشاورات،  فترة وأقرت الدول، خلل

 اا لدول الأطرا  أو نوعل اا مؤتمر لا تكرس من حيث إنهاالمعاهدات المتعددة الأطرا   في استثناءا  1949جنيف لعام 

                                                           
 

1
 ttp://www.rcrcconference.org/docs_upl/en/R1_Strengthening_IHL_EN.pdfh. 

2
مواصلة الأبحاث والمشاورات إلى " 2011في عام  اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي عقدتهالصادر عن المؤتمر الدولي  1دعا القرار  

ديد والمناقشات بالتعاون مع الدول، ومع الفاعلين الآخرين ذوي الصلة إذا اقتضى الأمر، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية، بهد  تح

 . (6" )الفقرة لإنسانياتعزيز وضمان فعالية كليات الامتثال للقانون الدولي ( ...واقتراح مجموعة من الخيارات والتوصيات من أجل ) 

باستكشا  وتحديد السبل والوسائل الملموسة بغية تعزيز تطبيق القانون الدولي وأعرب أيضاا عن تقديره لحكومة سويسرا على التزامها "

ك بالتعاون مع اللجنة وذلخرين، بين الدول والفاعلين المهتمين الآالإنساني وتوطيد الحوار بشأن القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني 

 (.7" )الفقرة الدولية

http://www.rcrcconference.org/docs_upl/en/R1_Strengthening_IHL_EN.pdf


لإنساني أو التحديات تطبيق القانون الدولي ا أن تناقشللدول  فيها التي يمكن ةالمؤسسي ياتمنتدالمن  آخر مماثلا 

تنظيم فكرة ل االدول عن دعمه من ثم، فقد أعربت غالبية. وذا القانونالامتثال له التي تعترض سبلالحالية والناشئة 

احترام القانون  التي يستند إليها النظام الذي سيكفل مستقبلا الركيزة الأساسية باعتباره يشكل ، للدولاجتماع منتظم 

 .ةغير مسيس يكون طوعياا وذا طبيعةأن  والذي ينبغيالدولي الإنساني، 

بين الدول  فيما الحوار والتعاون شجيعفي تالقانون الدولي الإنساني  بشأناجتماع قادم للدول ي الهد  العام لأوسيتمثل 

على الصعيدين  بهذه المجموعة من القواعدالوعي  ورفع مستوىبشأن سبل تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، 

بناء القدرات  في مجالي احتياجاتها المحتملةمناقشة من الدول  هذه اجتماع الدول أيضاا  وسيمك نالمحلي والدولي. 

إنشاء  تشجيعتعميق المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، و سيساعد هذا الاجتماع على، وبصفة أعم  والمساعدة التقنية. 

 القانون الدولي الإنساني من خلل الجمع بين ممثلين من مختلف الدول. لخبراءشبكات 

 اضيعيةجراء مناقشات مولإالقانون الدولي الإنساني  بشأناجتماع الدول  ستفاد مني   وفيما يتعلق بالمهام، ينبغي أن

جميع  إطلع ينتحس هذه المناقشات الموضوعية وينبغي أن تتيحمنتظمة عن قضايا القانون الدولي الإنساني. 

على المستوى الوطني على  تنفيذهأو المسؤولة عن  القانون الدولي الإنساني تنفيذ فيالمشاركة  الفاعلة الأطرا 

العملية أو أو بشأن المسائل القانونية  الآراءتبادل والقانون الدولي الإنساني، ب التي تتعلق القضايا الحالية والناشئة

 .تنفيذهالتي قد يؤثر بها التطور المستمر للحرب على  لكيفيةا وتحسين فهمالرئيسية،  يةالسياسات

 إعدادبشأن  إجراءا  أن يكرس القانون الدولي الإنساني بشأنللدول  لجتماع المقبلل أنه ينبغي معظم الدول أيضاا وترى 

، من بين أمور أخرى، للدول التقارير الوطنية وستتيحالامتثال للقانون الدولي الإنساني. ب المتعلقةالتقارير الوطنية 

القانون ب المتعلقة لتزاماتالافي تنفيذ  الملحوظةعن التحديات  ، فضلا هاممارساتوأفضل  هاخبراتتسليط الضوء على 

تنفيذ ب فيما يتعلق وغير مرتبطة بالسياقسة غير مسي   لإجراء مناقشة أساساا هذه التقارير  وستشكلالدولي الإنساني. 

تعزيز تطبيق ب الكفيلة سبلالعلى تحديد الاتجاهات العامة و اعتماد إجراء يركزالقانون الدولي الإنساني، من خلل 

 القانون الدولي الإنساني.

تتميز القانون الدولي الإنساني بطريقة  بشأنمقبل للدول الجتماع عقد الا ه ينبغيأنمعظم الدول  من المفهوم لدىو

ييس تسالأن عدم  وبالنظر إلى. وضرورياا  مفيداا  اعتبر ذلك كلما، لهذا النظام أن يتطور أكثر فأكثر وتتيح بالمرونة

اجتماع  إلى جميع المهام المسندة كونتمن المفهوم أن فإن المبادئ التوجيهية الأساسية لعملية التشاور،  أحد يشكل

 .مسل مةهذه المع الدول متوافقة 

، والذي ي الاجتماع الرئيسي الرابع للدولف المدعومة من سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمرالمبادرة وستنفذ هذه 

قيم . و2015أبريل نيسان/في سي عقد   ٌ للدول فرصة أخرى  ويتيح ،هذا الاجتماع نتائج عملية التشاورسو  ي 

 .2011منذ عام  مختلف المواضيع التي جرى النظر فيها للإعراب عن آرائها بشأن



                                                                                                                          

مللصليب الأحمر والهلل الأحمر،  الحادي والثلثينلمؤتمر الدولي الصادر عن ا 1للقرار  فقاا وو تقرير  سو  ي قد 

الإجراءات  واتخاذ للنظر فيه، 2015 /ديسمبرفي كانون الاول المقرر عقده الثاني والثلثينختامي للمؤتمر الدولي 

سيندرج ضمن ر مع سويسرا بإعداد هذا التقرير الذي ليب الأحمللصاللجنة الدولية  وسو  تضطلع. بشأنه المناسبة

 التي برزت بشأنالخيارات و دارت،المناقشات التي  يعكس. وسو  رين المتشاركينالمسؤولية الحصرية للميس  

 توصيات في هذا الصدد. سيقدم، واحترام القانون الدولي الإنساني

عن نقاط  الدول، فضلا  بين آراءذات الصلة  نقاط التقارب عرض، من خلل يشكل التقرير الختامي ومن المؤمل أن

أن نتظر . ومن المالثاني والثلثين اعتماده في المؤتمر الدولي ي توق ع لوضع قرار ذي صلة منطلقاا ، فيما بينها الاختل 

المقبلة، لا سيما فيما خرين، بشأن الخطوات الآوأعضاء المؤتمر الدولي  ،الإرادة المشتركة للدول هذا القرار يعكس

 القانون الدولي الإنساني. بشأنلدول لاجتماع تكريس يتعلق ب

. المتعلقة بها التوجيهيةللمبادئ وفقا  مبادرتهما المشتركةتنفيذ بضمان  التزاماا تاماا سويسرا واللجنة الدولية وتلتزم 

التشاور  والتي قد تتناول عمليةعلة المعنية، أو غيرها من الجهات الفا الدول بأية ملحظات تبديهان ارالميس  ويرحب 

 الجارية.

 

رابطين على ال ، وهي متاحةعلى شبكة الإنترنت المزيد من المعلومات المتعلقة بعملية التشاور يمكن الاطلاع على

 التاليين:  

ecomplianc-https://www.eda.admin.ch/ihl (وزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية)الموقع الشبكي لل 

-protection-legal-ihl/strengthening-activities/development-do/other-we-https://www.icrc.org/eng/what

compliance.htm )الموقع الشبكي للجنة الدولية للصليب الأحمر( 

 الاتصال

 badih@eda.admin.ch-dvللطلع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمبادرة، ي رجى الاتصال بنا على العنوان: 

للجنة الدولية للصليب )ا meeting@icrc.org-legal( أو العنوان: لوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية)ا

 .(الأحمر
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